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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 199
اHــؤرخ في 6 جـــمـــادى الأولى عــام 1420 اHــوافق 18 غــشت
ســـنــة 1999 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون الأســـاسي الـــنـــمـــوذجي

qينائيةHللسلطة ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 418
اHــؤرخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1425 اHــوافق 20 ديــســـمــبــر
سنة 2004 واHتضمن تعـيW السلطات المختصة في مجال
أمن السـفن واHنشآت اHـينائيـة وإنشاء الـهيئات الـتابعة

qعدلHا qلها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 183
اHــؤرخ في 17 جــمــادى الأولى عــام 1430 اHــوافق 12 مــايــو
سـنة 2009 الـذي يحدد شـروط ¦ارسة نـشاطات مـساعدي

qالنقل البحري
qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم يرسم ما يأتي :ما يأتي :

اHـادة الأولى : اHـادة الأولى :  يـعــدل هـذا اHــرسـوم ويــتـمم اHــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 97 - 481 اHـؤرخ في 15 شـعـبـان عـام 1418

اHوافق 15 ديسمبر سنة 1997 واHذكور أعلاه.

اHــــــادة اHــــــادة 2 :  : تـــــــعــــــدل وتـــــــتــــــمـم اHــــــادة 2 من  اHـــــــرســــــوم
الـتـنـفـيـذي رقم 97 - 481 اHـؤرخ في 15 شـعـبـان عـام 1418
اHــوافــق 15 ديــســمــبــر ســنـة 1997 واHــذكــور أعلاه وتحـرر

كما يأتي :

"اHــــادة 2 : تــــتـــــولى الــــلــــجــــنــــــة مـــــــهــــمــــــة تــــفــــتــــــيش
الـبــضـائـع اHـتـــلــفـة أو ذات الإقــامـة اHــطـــولّــة في اHـــوانئ
الـتـجـاريــة وتـقـو~ـهـا ومـعـالجـة وضــعـيـتـهـاq وذلك في إطـار
تـــنــفـــيــذ الأعـــمــال الــرامـــيــة إلى تحـــســW تـــســيــيـــر اHــوانئ

التجارية.
qتـكـلــف الــلـــجـنــة عـلى الخـــصـوص qوبــهــذه الـصـــفــة

�ا يأتي :
- تـفـتــيش الـبـضـائع اHـودعــة في اHـنـاطق اHـوضـوعـة

qتحت النظام الجمركي
- الــعـــمل عــلى إحــصــاء الــبــضــائع اHــتــلــفــة و/أو ذات
الإقــامـــة اHــطــوّلــة فـي الــســقــائف واHـــســتــودعــات والمخــازن
ومساحـات الإيداع داخل اHوانئ أو في اHنـاطق اHوضوعة
تحـت الـــنــــظــــام الجــــمــــركي أو في مــــنــــاطق خــــارج اHــــيــــنـــاء

qموضوعة تحت النظام الجمركي
- تـكـلـيف اHـصـالح اHـعـنيـةq ولا سـيـمـا مـنـهـا مـصالح
الــرقـــابــة الحــدوديـــةq بــإجـــراء خــبـــرة عــلى الـــبــضـــائع الــتي
qتـظهـر عـليـها علامـات التـلف أو الـفسـاد أو تضـر بالـبيـئة

qوإعداد محضر يبيّن الوجهة الدقيقة لهذه البضائع

مــــــــرسرســــــــــوم توم تــــــــنــــــــفــــــــــيــــــــذيذيّ رقم  رقم 10 -  - 94 م مــــــــؤرؤرّخ فخ فـي أوي أوّل ربل ربــــــــيعيع
q2010 ــــــــوافق وافق 17 م مــــــــارس سارس ســــــــنــــــة ةHا Hالالــــــــثــــــــاني عاني عــــــام ام 1431 ا
يـعـدل ويتمـم اHـرسـوم التـنـفـيـذي رقـم يـعـدل ويتمـم اHـرسـوم التـنـفـيـذي رقـم 97 -  - 481
اHــاHــــــؤرخ فــي ؤرخ فــي 15 شـ شــعـعـــــبــبــــــان عــان عـــام ام 1418 اHـ اHـــــوافــق وافــق 15
ديديـســــمــــبــبـــر سـر ســـــنـة ة 1997 واH واHـتــــضـمن إنمن إنــــشـشــاء الاء الــــلـجــــنـنــة
الالـدائمـدائمــة اHكلة اHكلـفة بفة بـتفتفـتيـش التيـش الـبضبضـائع اHتائع اHتـلفة أو ذاتلفة أو ذات
الإقالإقــــامامــــة اHة اHــــطـوّلــــة عة عــــلى ملى مــــســــتـوى اHوى اHــــوانئ الوانئ الــــتــــجــــارياريـة

وبتقو~ها.وبتقو~ها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير الأوّل
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــW وزيــر اHــالــيـة

qحافظ الأختام ووزير النقل qووزير العدل
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq لا ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

qو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

qتممHعدل واHا qقانون الإجراءات الجزائية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 76 - 80 اHــؤرخ في 29
شـوال عام 1396 اHوافق 23 أكتـوبر سـنة 1976 واHـتضمن

qتممHعدل واHا qالقانون البحري
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 79 - 07 اHــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

qتممHعدل واHا qقانون الجمارك
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
qـسـتـدامةHـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اHوا

qعدلHا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اHــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

qستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى الأولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن تجديد مهام الوزير الأولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى الأولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 481
اHؤرخ في 15 شعـبان عام 1418 اHوافق 15 ديسـمبـر سنة
1997 واHتـضـمن إنشـاء الـلجـنـة الـدائمـة اHـكلـفـة بتـفـتيش

الــبـضــائع اHــتـلــفــة أو ذات الإقـامــة اHــطـوّلــة عـلـى مـســتـوى
qوانئ التجارية وبتقو~هاHا
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- عــدم مــوافــقـة الــلــجــنـة عــلى تحــويل الــبــضــاعـة إلى
مستودع خارج اHيناء خاضع للرقابة الجمركية".

اHـادة اHـادة 4 :  : تــعــدل اHـواد 3 و 6 و7 و9 و10 مـن اHــرسـوم
الـــتـــنـــــفـــيـــذي رقم 97 - 481 اHــؤرخ في 15 شـــعـــــبـــان عـــام
qـــذكــور أعلاهHـــوافــق 15 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1997 واH1418 ا

كما يأتي : 

"اHــادة 3 : تــخــول الـــلــجــنــة عــنـــد إجــراء الخــبــرة عــلى
البضـائع والتصريح بـإتلافهاq إعـطاء تعلـيمات للـمصلحة
التقنـية المختـصة التـابعة لـبلديـة ( أو بلديـات) مقر وجود
اHـيـنــاء الـتـجــاري لإشـعــارهـا بـوجــوب رفع تـلك الــبـضـائع
والـــقــــيــــام بـــتــــدمــــيــــرهـــاq وذلـك في الآجــــال الــــتي تحــــددهـــا

اللجنة.
و~كن اللجنـةq عند الاقتضاءq الاسـتعانة �ؤسسات

متخصصة.
تــنــفــذ كل الــعـمــلــيــات والإجـراءات الــتي شــرع فــيــهـا
عــلى هــذا الــنــحـو عــلى حــســاب صـاحـب الـبــضــائع اHــصـرح
بـتـلـفــهـا وتحت مـســؤولـيـته. وفي حــالـة عـدم مــعـرفـة مـالك
الـبـضـاعة أو إعـسـارهq تسـدد اHـصـاريف النـاجـمـة عن هذه
العملياتq عن طريق تـسبيقات تقدمها الـسلطة اHينائية

للميناء التجاري اHعني.
...............( الباقي بدون تغيير)............".

"اHادة 6 : يرأس الـلـجنـة مسـؤول الـسلـطة اHـيـنائـية
وتتشكل من :

- رئــيس مــفـــتــشــيــة أقــســام الجــمـــارك في اHــقــاطــعــة
qيناء التجاريHالتي ينتمي إليها ا

qالمختص إقليميا qدير الولائي للتجارةHا -
- مــــديـــر الــــصـــحــــة والـــســــكـــان فـي الـــولايــــةq المخـــتص

qإقليميا
- مـــــديــــر اHــــــصــــالـح الــــفلاحـــــيــــة بـــــالــــولايـــــةq المخــــتص

qإقليميا
qالمختص إقليميا qمدير البيئة في الولاية -

- رئيس مركـز العـبور الرئـيسي لـلمؤن الـعسـكرية
qأو ¦ثله

- ¦ـثل اHـؤسـسة اHـيـنـائيـة اHـعـنيـةq بـصـفته مـتـعـهد
qالشحن والتفريغ

qدنيةHثل مصالح الحماية ا¦ -
- ¦ثل اHديرية العامة للأمن الوطني.

يــعــW ¦ــثل اHــؤســســة اHــيــنـائــيــة اHــعــنــيــة ومـصــالح
الحــمـــايــة اHــدنـــيــة واHـــديــريــة الـــعــامـــة للأمن الـــوطــني من

طرف هيئاتهم السلّمية".

- إعـــلام اHصـالـح اHعـنيـــة بـوجـود الـبـضــائع التـي
مــن شـــــأنـــــهـــــــا أن تـــــشـــــكــّل خــــــطــــــرا عـــــلــى الأشـــــخــــــاص أو
الــــتـــجــــهـــيـــــزات أو اHــــنـــشــــآت أو أمن اHــــيـــنــــاء أو تــــعـــرقل

qالاستغلال العقلاني للميناء
- إخـــطــــار الـــســلـــطــة اHـــيــنـــائــيـــــة بــوجـــوب تــبـــلــيــغ
وكـيـــل الـســفـيـنــــة الـنــاقـلــة لـلــبـضــائـع بـقــرارهــــا بـإتلاف
الـــبــضــائـع الــتي لا يـــعــرف مــالـــكــهــا والـــتي تــظـــهــر عــلـــيــهــا

علامات التلف أو الفساد أو تضر بالبيئة.
ويـتـعـW عـلـى وكـيل الـسـفـيـنــة إعلام مـالك الـبـضـائع

بذلك.
- الـعــمـل عــلـى الأمـــر بـرفــع الـبــضـــائع اHـتـــلـــفــة أو
ذات الإقــــامـة اHــطـولّـــة قــصــد تـدمــيــرهــا أو بــيـعــهــاq عــنـد
الاقـتـــضاءq أو تـسلـيمـهـا مجـانا إلى الجـمــعيــات الخيــريـة
أو اHـــــؤســــســــــات الاســـــتـــــشـــــفــــائـــــيـــــة طـــــبـــــقــــــا لـلإجـــــراءات
اHــنـصــوص عـلـيـهـــا بـهــذا الـشــأن فـي الـتـشـريع الجـاري به

qالعمل
- إعـداد مـحـاضـر لإثـبـات الحـوادث الـداخـلـة في إطـار
صلاحـيــاتـهـاq مـع ذكـر كل الـعــنـاصـر اHــمـيــزة لـلـحــالـة الـتي

qأجري التفتيش عليها
- اقــتـــراح كل تــدبـــيــر من شـــأنه أن يـــســاهم في أداء

qمهامها
- السـهـر على تـنفـيـذ الإجراءات الجـمركـيـةq لا سيـما

تلك اHتعلقة ببيع البضائع باHزاد العلني".

3 :  : يــــتـــمـم  اHـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 481-97 اHاHــــادة ادة 
اHــؤرخ في 15 شـــعـــبـــان عــام 1418 اHــوافــق 15 ديـــســـمـــبــــر
سنــة 1997 واHذكور أعلاهq �ادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :

"اHـادة 2 مـكـرر : ~ــكن مــالك الــبـضــاعــة أن يـعــتـرض
بــنـفــسه أو بــواسـطــة وكــيل الـســفــيـنــة  أمـام الــلــجـنــة عـلى
إتلاف الـــبــضـــاعـــة خلال أجل لا يـــتـــجــاوز خـــمـــســة (5) أيــام
ابــتــداء من تــاريخ الــتــبــلــيغ اHــنــصــوص عــلــيه فـي اHـادة 2

أعلاه.
Wيتع qوفي حالة الاعـتراض خلال الأجل المحدد أعلاه
عــــلى اHــــالك وبــــعــــد مــــوافــــقــــة الــــلــــجــــنــــةq إعــــادة تــــصــــديــــر
الـــبــــضـــاعـــــةq وفـي حـــالـــة اســــتـــحـــالــــة ذلكq تحـــويــــلـــهـــا إلى
مـسـتـودع خــارج اHـيـنــاء خـاضع لـلــرقـابـة الجــمـركـيـةq خلال

أجل تحدده اللجنة حسب طبيعة البضاعة.
تقرر اللجنة إتلاف البضاعة في الحالات الآتية :

- عـــــدم الاعـــــتـــــراض خـلال الأجل المحـــــدد فـي الـــــفـــــقــــرة
qالأولى أعلاه

- عـــدم إعـــادة تــصـــديـــر الـــبـــضـــاعـــة أو تحـــويــلـــهـــا إلى
مــســتـودع خــارج اHـيــنـاء خــاضع لــلـرقــابـة الجــمـركــيـة خلال

qالأجل المحدد لذلك
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مــــــــرسرســــــــــوم توم تــــــــنــــــــفــــــــــيــــــــذيذيّ رقم  رقم 10 -  - 95 م مــــــــؤرؤرّخ فخ فـي أوي أوّل ربل ربــــــــيعيع
q2010 ــــــــوافق وافق 17 م مــــــــارس سارس ســــــــنــــــة ةHا Hالالــــــــثــــــــاني عاني عــــــام ام 1431 ا
يــــــحــــــدد الدد الــــقــــــواعواعــــد الاقد الاقــــــتــــــصــــادياديــــــة Hة Hــــســــــتــــحــــــقــــــات الات الــــربطربط
بالبالـشبكات والشبكات والـنشاطنشاطـات الأخرى الضات الأخرى الضـرورية لترورية لتـلبيةلبية

طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز.طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير الأوّل
qناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq لاســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

  qتممHعدل واHا qقانون العقوبات
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 29 اHــؤرخ في 14
جـمادى الأولى عام  1411 اHـوافق أول ديـسمـبر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اHــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةHتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته اHوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 01 اHؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واHــتـعـلق
بــالـكــهــربــاء وتــوزيع الــغـاز بــواســطــة الــقـنــواتq لا ســيــمـا

qادة 96 منهHا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عــام  1424 اHــوافق 19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003
qـسـتـدامةHـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اHوا

qعدلHا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 15 اHــؤرّخ في 17
رجب عـام 1429 اHـوافق 20 يـولـيـو سـنـة 2008 الـذي يـحدد

qقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى الأولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

qتضمن تجديد مهام الوزير الأولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى الأولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

qتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 411
اHـــــؤرخ في 5 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانــــــيـــــة عـــــام 1411 اHـــــوافق 22
ديسـمبـر سنة 1990 واHتـعلق بـالإجراءات الـتطـبيـقية في
مــجـــال إنجــاز مـــنــشـــآت الــطـــاقــة الـــكــهـــربــائـــيــة والـــغــازيــة

qعدلHا qراقبةHوتغيير أماكنها وبا

"اHادة 7 : تجتـمع اللـجـنة مـرة واحـدة في الشـهر في
دورة عـاديـةq و~ـكن أن تجـتـمع فـي دورة غـيـر عـاديـة كـلـمـا

رأت ذلك مناسبا.

يستدعي الرئيس أعضاء اللجنة.

لا تـصح اجـتـمـاعات الـلـجـنـة إلا بـحـضـور ثـلثي (3/2)
أعضـائهاq وإذا لم يـكتمل الـنصابq يـعقد اجـتماع آخر في
أجـل ثــمـــانـــيــة (8) أيـــامq وفـي هـــذه الحــالـــة تـــصـح مــداولات

اللجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تـتـخــذ قـرارات الـلــجـنـة بــأغـلـبــيـة أصـوات أعــضـائـهـا
الحـاضـرينq وفي حـالة تـسـاوي عـدد الأصوات يـكـون صوت

الرئيس مرجحا.

و~ــكن الـــلــجــنــةq زيــادة عــلـى ذلكq أن تــســتــعــW بــأي
شخص و/أو هـيئة بإمـكانهـما أن يفـيداها في أشـغالها أو
يـــســـاهـــمـــا في تـــنـــفــيـــذ قـــراراتـــهـــا نـــظــرا لاخـــتـــصـــاصـــهـــمــا

ومؤهلاتهما اHهنية.

و~ـــكــنـــهـــا أن تـــطـــلب من الـــوالي المخـــتص إقـــلـــيـــمـــيــا
تسـخـيـر كل شـخص مـؤهل لـنـقل الـبـضـائع أو تحـويـلـها أو

إتلافها".

"اHـادة 9 : تــسـهــر الــلــجــنـة عــلى أن يــنــفــذ الأشــخـاص
واHـــؤســســات والــهــيــئــات واHــقـــاولات اHــعــنــيــة وجــوبــا كل

القرارات التي اتخذتها طبقا Hوضوعها.

وبـــهـــذه الـــصـــفـــةq تـــقــــدم عـــرضـــا دوريـــا إلى الـــوزراء
اHـــكــلــفــW تـــبــاعــا بــالـــدفــاع الــوطــنـي والــداخــلــيـــة واHــالــيــة

والنقل والتجارة والفلاحة والبيئة.

وتعـد اللجنـة تقريـرها السنـوي عن النشـاط وتبلغه
للوزراء اHعنيW واHذكورين أعلاه".

"اHادة 10 : ~كن أن توضح أحـكام هذا اHرسومq كلما
دعت الحاجة إلى ذلكq �ـوجب قرار مشترك بW الوزراء
اHكلفW تبـاعا بالدفاع الوطني واHالية والنقل والتجارة

والفلاحة والبيئة".

5 :  :  يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا اHـــــرســــــوم فـي الجــــــريـــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الـــرّســـمـــيـّــة لـــلـــجـــمــــهــــوريـّــة الجـــــزائـــريّـــة الـــدّ~ـــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــــررّ بــــالجــــزائـــــر في أوّل ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1431
اHوافق 17 مارس سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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